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الردود الواردة من الحكومات   ثانيا -

بربادوس 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣]   
لم تشارك قوة دفاع بربادوس في أي مسائل تتعلق بترع السـلاح أو تحديـد الأسـلحة. 
ونتيجـة لذلـك، لم يتعـين علـى القـوة مراعــاة القواعــد البيئيــة في صياغــة وتنفيــذ أي اتفاقــات 

أو اتخاذ أي إجراءات أخرى في ما يتصل بالأهداف المتوخاة في القرار. 
 

السلفادور 
[الأصل: بالإسبانية] 
[٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣]   
إن الســلفادور، بالاســتناد إلى معــاهدة تلاتيلولكــو، وهــي المعــاهدة المتعلقــة بـــالحظر 
الكامل للتجارب النوويـة، والمعـاهدة الإطاريـة للأمـن الديمقراطـي في أمريكـا الوسـطى، عندمـا 
قام بإتلاف الأسلحة غير المشــروعة الـتي صادرهـا، طبـق المعايـير البيئيـة الوطنيـة. وكذلـك فإنـه 
وإن لم يكـن قـد حـاز علـى الإطـلاق فائضـا في الأسـلحة التقليديـة، ولم يكـــن قــد حــاز علــى 
الإطلاق أسلحة للدمار الشامل، كيميائية كانت أو بكتريولوجية، فهو سيلتزم بتطبيـق المعايـير 

البيئية الواردة في اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة. 
 

السنغال 
ملاحظـة: يتعلـق الـرد الـوارد مـن حكومـة السنغـال بمعلومـات تتصـــل بقــرار الجمعيــة 
العامة ٦٣/٥٧ المتعلق بتعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعـدم الانتشـار، والقـرار 
٥٣/٥٧ المتعلق بالتطورات في ميـدان المعلومـات والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية في سـياق 
الأمن الدولي، والقرار ٦٤/٥٧ المتعلق بمراعــاة المعاييـــر البيئيـــة فـــي صياغـــة وتنفيـذ اتفاقـات 

نزع السلاح وتحديد الأسلحة. 
[الأصل: بالفرنسية] 
[٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣]   
تسـاند السـنغال التعـاون المتعـدد الأطـراف لتوطيـد وصـون الســـلم والأمــن الدوليــين، 
كما تساند المبادئ التي يستند إليها نـزع السـلاح وتحديـد الأسـلحة. وتـرى دولـة السـنغال أن 
توخي الشفافية في مجال التسلح عامل إيجابي بالنسبة للنظم الدولية فيما يتعلـق بعـدم الانتشـار، 
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إذ أن تبـادل المعلومـات في الميـدان العسـكري يزيـد الثقـة ووضـوح الرؤيـة والاعتـــدال، عــلاوة 
على الاستقرار. 

ـــها بصــورة يمكــن  وبـالفعل، يمكـن اتخـاذ الشـفافية أساسـا لتحديـد الأسـلحة والحـد من
التحقـق منـها علـى الصعيـد دون الإقليمـي والإقليمـي والعـالمي. وـذا الشـأن، تؤكـد الســنغال 

مجددا التزامها بترع السلاح. 
والتدابير المتعلقة بالأمن المعلوماتي م مجال تبادل المعلومات، وعلى الخصوص المتعلقـة 

منها بتداول الأسلحة. وهي معلومات ينبغي أن يضفى عليها طابع سري. 
وتبعا لذلك، ينبغي ضمان أمن تلك المعلومات باتخاذ عدد من التدابير منها ما يلي: 

ضمان أمن المعدات والبرامجيات ووسائل التجهيز المعلوماتيـة عـن طريـق وضـع آليـات  -
تقنية ملائمة؛ 

ضمـان أمـن الإجـراءات المتعلقـة بتبـــادل المعلومــات عــن طريــق وضــع أنظمــة دقيقــة  -
وفريدة. 

ــور  وتتـأثر البيئـة كذلـك تـأثرا خاصـا بتلـك المخـاطر، ويتجلـى ذلـك في أشـكال التده
والضـرر الـتي تلحـق ـا مـن جـراء اسـتخدام الأسـلحة النوويـة، والبكتريولوجيـة، والكيميائيــة، 

والإشعاعية والألغام المضادة للأفراد. 
وتؤكد دولة السنغال حرصها الدائم على المحافظة علــى البيئـة وصيانتـها لتعزيـز السـلم 

وتحقيق تنمية مستدامة. 
وفي هذا السياق، تساند السنغال مشروع إنشاء صندوق للأمم المتحدة لإزالة الألغـام 

يمول عن طريق تحصيل ضريبة على صنع الأسلحة ونظم التسلح وإنتاجها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تتفـق مراعـاة المعايـير المتعلقـة بتنفيـذ اتفاقـات نـزع الســـلاح مــع 
مراعاة القواعد التي التزم ا العديد من الدول طواعية. وليس من الممكن تحقيـق نـزع السـلاح 
على الصعيد العالمي بدون تحقيقـه علـى الصعيـد الإقليمـي. لذلـك، مـن الضـروري الاضطـلاع 
ـــين. ومــن هــذا المنطلــق، صدقــت دولــة  بـالعمليتين خدمـةً للسـلام والأمـن الإقليميـين والدولي
السـنغال علـــى جميــع الاتفاقيــات المتعلقــة بــترع الســلاح، وأبرزهــا علــى الخصــوص الوقــف 
الاختياري المفروض على الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، الذي أبرز تبين مــن تقييمـه، في 

إطار تنفيذ اتفاقات نزع السلاح، ما يشوبه من ثغرات. 
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ـــة تأديــة عملــها بفعاليــة،  وينـص الوقـف الاختيـاري علـى إنشـاء لجـان وطنيـة، وكفال
وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية. وقد نظمـت حمـلات توعيـة، في شـكل 

منتديات عامة، بالتعاون مع جمعيتين هما: 
حركة مكافحة الأسلحة الخفيفة في غربي أفريقيا؛  -

وحلقات النقاش السنغالية.  -
وتم تـأمين التدريـب مـن خـلال عقـد حلقـات عمـل أشـرف عليـها كبـار الضبـاط مــن 
الجيـش والـدرك الوطـني، وموظفـون مـــن إدارة الأمــن الوطــني ووزارة الخارجيــة، وأفــراد مــن 

اتمع المدني، وأكاديميون، وأعضاء من رابطة تجار الأسلحة. 
ـــا مســاعدة فنيــة لحركــة مكافحــة الأســلحة الخفيفــة  وقدمـت اللجنـة الوطنيـة بدوره
في غربـــــي آسيـــــا فــــي تنظيــــم ملتقــــى للمجتمـع المدنــــي، برعايــة المنظمــة غــير الحكوميــة 

��Alert International، وتمحور حول موضوع الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة. 
ويتطلـب تحقيـق الشـفافية في الاتجـار المشـروع بالأســـلحة فتــح ســجلين علــى الأقــل: 
أحدهمـا مخصـص لأسـلحة الدولـة، والثـاني للأسـلحة الـــتي يمتلكــها أفــراد بعــد الحصــول علــى 
ترخيص مسبق من الدولة. وبالإضافـة إلى هـذه الأهـداف، تتحمـل اللجنـة مسـؤولية الحصـول 
على إعفاء لاستيراد أسلحة لحسـاب الدولـة، والبـت في طلبـات اسـتيراد الأسـلحة المقدمـة مـن 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نيابة عن بلدان أخرى. 
ويمكـن أن يستشـف مـن تـداول المعلومـات، المنصـوص عليـــه في الوقــف الاختيــاري، 
إشارات واضحة إلى نوعية أسلحة بلـدان الجماعـة. غـير أن القيمـة الحقيقيـة لتبـادل المعلومـات 
بين الأعضاء الموقعين على اتفاق الوقف تكمن في الحرص على توخي الشفافية والتراهـة اللتـين 
ينبغي أن تتحلى ما جميع الأطراف الفاعلة. ومن الواضح أن الأمـر ليـس كذلـك فيمـا يتعلـق 
بجميـع البلـدان اـاورة للسـنغال الـتي تحصـل علـى الأسـلحة أساسـا مـن بلـدان الكتلـة الشــرقية 
السـابقة. ومـن المعـروف أن تلـك البلـدان لا تبلـغ عـن جميـع صفقاـــا. ويلاحــظ تبعــا لذلــك 

الافتقار إلى التجانس بين المناطق الجغرافية فيما يتعلق بتنفيذ الأنظمة. 
والحـال أن اتفـاق الوقـف الاختيـاري لا يـزال ملزمـا بالنسـبة للسـنغال، الـتي ليـــس لهــا 
سوى مصدر وحيد للـتزود بالأسـلحة، أي منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي والاتحـاد الأوروبي. 

وهاتان الجهتان تحترمان دائما القواعد الدولية في مجال الأسلحة والذخيرة. 
ويبـدو مـن الضـروري تـدارك التأخـير الحـــاصل في تنفيــذ أحكــام الوقــف الاختيــاري 

وإنجاز وضع التدابير المرافقة، مع وضع المقترحات التالية في الاعتبار: 
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على الصعيد الوطني، ينبغي للجنة أن تقيم الاحتياجات السنوية من الأسـلحة  - ١
والذخيرة استنادا إلى طلب مشـترك مقـدم مـن قـوات الأمـن، والقيـام في الوقـت نفسـه بـإعداد 
إعفـاء صـالح لمـدة عـام قـابل للتجديـد. ويمكـن تـبرير هـذا الإجـراء دون عنـــاء بالأوضــاع الــتي 

يعيشها الجيش في منطقة كازامانس. 
ومن الممكن أيضـا فتـح مكتـب مراقبـة في المنطقـة دون الإقليميـة، كمـا هـو منصـوص 
عليـه في اتفـاق الوقـف. وسـوف يكـون بوسـع المكتـب وبواســـطة شــهادات الزيــارة الــتي قــد 
تسـلمها الجماعـة الاقتصاديـة لبلـدان غـرب أفريقيـا، تصحيـح الخلـل الشـديد في عمليـة الـــتزود 

بالأسلحة والذخيرة. 
وعلى الصعيد دون الإقليمي (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا): تـبرر  - ٢
الأهمية التي تكتسيها مراقبة جميع الأسلحة والذخائر في المناطق اـاورة للسـنغال قيـام الجماعـة 
ـــه البلــدان اــاورة  بـإعداد اتفـاق وقـف اختيـاري للأسـلحة الخفيفـة والأسـلحة الصغـيرة، تبرم
ـــا مــع هــذه المؤسســة دون  للسـنغال غـير الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقي

الإقليمية.  
ويلـزم احـترام البيئـة السـنغال بإزالـة الألغـام مـن بعـض أجـزاء الإقليـــم الوطــني. وــذا 
الشأن، قد يرتأى إنشاء صنـدوق للأمـم المتحـدة يمـول عـن طريـق تحصيـل ضريبـة علـى صنـع 

الأسلحة ونظم التسلح وإنتاجها. 
وفي إطار تعزيز قدرة الدول على تحديد الوسائل الكفيلة باقتفاء أثـر الأسـلحة بصـورة 
موثوقـة، قـد يرتـأى وضـع برنـامج للدعــم والمســاعدة في مجــال المعلوماتيــة. وفي هــذه الحالــة، 

سيجرى تدريب مسبق للموظفين قبل الشروع فعلا في تشغيل معدات المعلوماتية. 
يقتضي الأمر إذن تـدارك التـأخر الحـاصل في تنفيـذ جميـع أحكـام الوقـف الاختيـاري، 
والشروع في وضع ترتيبات داخلية وخارجية كفيلة بمراعـاة خصوصيـة الحالـة في بلدنـا بـالنظر 
إلى الحركة التمردية في كازامانس، وأخيرا، إنشاء صنـدوق تـابع للأمـم المتحـدة لإزالـة الألغـام 

وتزويده بما يلزم من موارد عن طريق تحصيل ضريبة على الأسلحة ونظم التسلح. 
 


